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216976 ‐ تمويل لقرض عقاري بنظام الإجارة مع الوعد بالتملك

السؤال

لدي أرض ، وأرغب ف قرض عقاري ، ذهبت إل بنك الرياض وطلبت قرضا عقاريا ، فقال ل : إذا جاءت الموافقة نعطيك

قرض عل نفس سعر الأرض ف السوق الذي هو 500 ألف ، وعند السؤال عن الصيغة الشرعية ، قال : يتصل بك مندوب من

شركة متعاملة مع البنك ، ويطلب الحضور إل المحمة ، ثم يتم الإفراغ وأستلم المبلغ ف المحمة ، الذي هو قيمه الأرض

500ألف ، وبعدها تأتينا ونبيع الأرض لك ، بيع إيجار مع وعد بالتملك ، حسب نفس سعر الأرض إل هو 500 ألف مع أضافه

الأرباح نسبة 2,5% ، وعل عشر سنوات مقابل قسط شهري معين . أرجو الإجابة عل هذه الطريقة هل ه شرعية أم لا ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا :

العقد بالصورة المذكورة من كونك تتفق مع البنك عل قرض عقاري ، بأن تبيع أرضك لطرف له علاقة بالبنك ، ثم يبيعها البنك

عليك بعد ذلك بعقد إجارة مع وعد بالتمليك ، بزيادة عل سعر الأرض بمقدار 2.5% هو عقد محرم لونه حيلة عل الربا ؛ لأن

المقصود من هذا البيع هو الحصول عل المال عن طريق القرض ، مع سداده بأكثر منه .

فحقيقة المعاملة : أن البنك سيقرضك 500 ألف ريال نقدا ، لتردها عليه بزيادة قدرها 2.5% ، وأما البيع المذكور ، فهو أمر

صوري ، يتحيل به البنك عل المعاملة الربوية .

وهذه الصورة : وإن كانت عس مسألة العينة ف الصورة ، ولنها مثلها ف التحريم ، لاسيما إذا كانت عن تواطؤ مسبق بينك

وبين البنك ؛ لونها حيلة عل الربا .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية :

" لو كانت عس مسألة العينة من غير تواطؤ: ففيه روايتان عن أحمد ، وهو أن يبيعه حالا ثم يبتاع منه بأكثر مؤجلا ، وأما مع

التواطؤ فرِباً محتال عليه " .

انته من "مجموع الفتاوى" (29/ 30) .

وقال ابن القيم رحمه اله :

https://islamqa.com/ar/answers/216976/%D8%AA%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%84-%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%B6-%D8%B9%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D8%A8%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B9%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%85%D9%84%D9%83


3 / 2

" فَانْ قيل : فَما تَقُولُونَ فيمن باعَ سلْعة بِنَقْدٍ ، ثُم اشْتَراها بِاكثَر منْه نَسيىة ؟

لَةاسمك وا ؛ فَهِبالر َليلَة استَّخَذ وذَا ينَّ ه ة ؛لْعر السنْ تَتَغَيا وز ، اجي  نَّها َلب ‐ عرة حايرِو د ‐ فمحا قُلْنَا : قَدْ نَص

الْعينَة سواء ، وه عسها صورةً ، وف الصورتَين قَدْ تَرتَّب ف ذِمته دراهم موجلَة بِاقَل منْها نَقْدًا .

لَن ف احدَى الصورتَين : الْبائع هو الَّذِي اُستُغلَّت ذِمته ، وف الصورة اخْرى : الْمشْتَرِي هو الَّذِي اُستُغلَّت ذِمته ؛ فََ فَرق

بينهما " انته من "تهذيب السنن" (9/249) .

: (26 /2) " لشرح المنته النه دقائق أول " وجاء ف

هجِنْس نلِ ، موا نم ثَركبِنَقْدٍ ا ، هيلكو وا ، شْتَرِيهم نم هشْتَرِيي رٍ، ثُماضا بِنَقْدٍ حىشَي بِيعنْ يبِا ، ينَةالْع لَةاسم يا : (اهسعو) "

ينَةَ فالْع شْبِهي نَّه ; مالْح [أي مثل العينة ] ف (اهثْلم) = ةنْعص لُّمتَع وا نموِ سبِنَح بِيعةُ الْميمق تَزِد وضٍ ، إنْ لَمقْبرِ مغَي ،

اتّخَاذِه وسيلَةً إلَ الرِبا ".

بل قد يعدها بعض الفقهاء من صور العينة ، قال القاض عياض:

"العينة ، بسر العين ، أصله : أن يشتري الرجل من الرجل سلعة بثمن إل أجل ، ثم يبيعها به نقدا ، يتذرع بذلك إل : سلفِ

قليل ف كثير ، من جنس واحد ، أو يبيعها منه نقدا ، ثم يشتريها منه إل أجل ، وكذلك إذا كان هذا البيع بين ثلاثة ف مجلس

."

انته من "مشارق الأنوار" (2/ 107) .

ثانيا :

ونه زيادة فما ذكرت من وجود طرف ثالث وسيط ‐ له علاقة بالبنك ‐ تبيع عليه الأرض : لا يزيد الأمر إلا سوءاً ؛ ل

الاحتيال ، ولا يخرج المسألة عن كونها عينة ، كما ف كلام القاض عياض السابق .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية ‐ رحمه اله ‐ ف سياق الحيل المحرمة عل الربا :

" أو يواطئا ثالثا عل أن يبيع أحدهما عرضا ، ثم يبيعه المبتاع لمعامله المراب ، ثم يبيعه المراب لصاحبه ، وه الحيلة

المثلثة. " انته من "مجموع الفتاوى" (29/ 28) .

ثالثا :

ما ذكرت من أن إعادة الأرض إليك ، سيون عبر بيعها من البنك عليك بنظام الإجارة مع الوعد بالتمليك : فلا يقتض الجواز

؛ لأنه إما أن تون إجارة صورية لا تتوفر فيها شروط الإجارة الشرعية ، وإنما هدفها التغطية عل البيع اللاحق لها ، وهذا هو

الظاهر من المعاملة ؛ فلا تخرج المسألة عن حيلة الربا .

وإما أن تون إجارة حقيقة مقتضاها انتفاع البنك بعوض الإجارة ، والذي هو هنا 2.5% ، فهذه الصورة تشبه ما يسميه

الفقهاء "بيع الوفاء" أو "بيع الأمانة" ، وهو أن يبيع السلعة بشرط : أن البائع مت رد الثمن ، يرد المشتري إليه المبيع ، بحيث

ينتفع المشتري بتلك السلعة ، أو بغلتها ، حت يرد إليه البائع الثمن .
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فتون حقيقته : أنه قرض ، مقابل المنفعة الحاصلة ف فترة بقائها عند المشتري ، وهو بيع محرم لا يصح عند جمهور الفقهاء

، وقد صدر ف تحريمه قرار من مجمع الفقه الإسلام ، وينظر نصه ف جواب السؤال رقم : (2147) ، ورقم (163762) .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية:

نالسو ةارجشْتَرِي بِاالْم بِه عنْتَفكَ ، يذَل هْلم هلَيع ادعا نبِالثَّم هاءإذَا ج عائنَّ الْبا َلا عمفَاقُهّات ونُهمضالَّذِي م ، انَةما عيب"

يححقْدِ: فَالصالْع َلع قَدَّمالْم طالشَّر وا فذَا تَنَازَعاقْدِ ، وقْتَرِنًا بِالْعطُ مانَ الشَّرإذَا ك ، اءلَمفَاقِ الْعّبِات لاطب عيب وكَ : هوِ ذَلنَحو

. " حِبالر ه ماهةُ الدَّرنْفَعمو ، لجا َإل ماهرد طَاءعا بِاِبالر وا ها إنَّممهودقْصمالٍ ، وح لِب لاطب نَّها

انته من "مجموع الفتاوى" (30/ 36) .

والحاصل :

أن هذا العقد المذكور لا يحل لك المشاركة فيه ، لأنه حيلة عل الربا من الوجوه المذكورة .

واله أعلم .
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